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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حقيقة العارية، ومشروعيتها، وحكمها وأركانها وشروطها.

II. موضوع المقالة 
1- تعريف العارية، ومشروعيتها، وحكمها: 

العارية في اللغة بتشديد الياء: مأخوذة من التعاور؛ أي: التداول والتناوب والرد.

واصطلاحًا عرفها الحنفية بأنها تمليك المنفعة بلا عوض.

وعرفها المالكية بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض.

وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها إباحة الانتفاع بلا عوض.
والفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع هو أن ملك الانتفاع يعطي الحق للمنتفع باستعمال العين المعارة واستغلالها هو فقط، وليس له أن يؤجرها ولا أن يعيرها لغيره، أما ملك المنفعة فهو أعم من ملك الانتفاع -كما قلنا- لأن ملك المنفعة -كما قال الحنفية والشافعية- ينتفع الشخص بنفسه، ويملك غيره هذا الانتفاع الذي ملك له من المالك، فله أن يعير الشيء المستعار، وأن يؤجره.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية العارية.

أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في تعريف الماعون: هو العواري.
ومن السنة، ما روي عن صفوان بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه أدرعًا يوم حنين- يعني: يوم غزوة حنين- فقال -أي صفوان-: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة». أخرجه أبو داود.

وفي الصحيحين "أنه -صلى الله عليه وسلم- استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه". وهذا يدل من السنة على مشروعية العارية.

وأما الإجماع فإن الأمة قد أجمعت على جوازها، وإنما اختلفوا - بعد الإجماع على جوازها- في استحبابها، وهو قول الأكثر من أهل العلم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «كل معروف صدقة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة».

أو أنها واجبة، وهو قول البعض، واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4- 7]، فهنا ذم على منع الماعون، والذم لا يكون إلا على أمر واجب.

وأيضًا قالوا: الدليل على الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها...» الحديث. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها»، وهذه الأمور من الأمور التي تعار، والنبي - صلى الله عليه وسلم- اعتبرها حقًّا، والحق يقابله الواجب.

2- أركان العارية وشروطها:

الحنفية يذهبون كعادتهم في العقود إلى أن للعارية ركنًا واحدًا فقط هو الإيجاب، وذلك في القول من المعير، لكن القبول من المستعير لا يشترط، خلافًا لزفر.

وتنعقد عندهم بكل لفظ يدل عليها، ولو كان هذا اللفظ مجازًا، فتكون مثلًا باللفظ الصريح، كأن يقول المعير للمستعير: منحتك ثوبي هذا، أو أعرتك هذا الشيء، ويقول الجمهور: إن أركان العارية أربعة هي: المعير، والمستعير، والشيء المعار – أي: محل العارية- والصيغة.
1- شروط المعير:

- أن يكون مالكًا لمنفعة الشيء المعار، مالكًا للرقبة أو للمنفعة.

- وأن يكون مختارًا.

- وأن يكون يصح تبرعه، فلا تصح إعارة المحجور عليه كالصبي والسفيه والمفلس؛ لأنه لا يصح تبرع هؤلاء بوجود الحجر عليهم إلا بإذن وليهم. كما لا تصح إعارة من يملك الانتفاع دون المنفعة.

2- المستعير:

أن يكون أهلًا للتبرع عليه بالشيء المعار كمن يصح منه قبول الهبة، لأن كلًّا منهما انتفاع بالعين فقط، وليست فيه ملكية العين بالنسبة للعارية، وإنما فيه ملكية العين بالنسبة للهبة، وأن يكون معينًا.

3- محل العارية:

أن يكون مباح الاستعمال، وأن تبقى عينه بعد الاستعمال خلافًا للطعام ونحوه.

4- الصيغة:

وهي كل ما يدل على العارية من لفظ أو إشارة أو فعل، وهذا عند المالكية والحنابلة.

أما الشافعية ففي الصحيح عندهم أنه لا بد من اللفظ للقادر عليه، أو الكتابة مع النية.
- وذهب الجمهور إلى أن حدود الانتفاع بالعارية منضبطة بما أذن فيه المعير، بينما ذهب الحنفية إلى أنه يُنظر للعارية إذا ما كانت مطلقة فالمستعير ينزل منزلة المالك بخلاف الإعارة المقيدة فيراعى فيها القيد قدر المستطاع زمانيا ومكانيا.

- وقد ذهب الجمهور إلى أن العارية بعد القبض لا تلزم بل هي عقد إرفاق ومعونة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «المنحة مردودة، والعارية مؤداة»، فلو أعاره شيئًا يعني: ثم بدا له أن يرجع في إعارته جاز له الرجوع فيه، إلا أن يترتب على الرجوع ضرر فليس له الرجوع، والمالكية قالوا: إن المعير إذا قدرها بمدة أو عمل لزمه، ولم يكن له الرجوع قبل انقضاء الأجل أو العمل.
المراجع والمصادر
1. ابن همام الحنفي: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، 1995م.
2. ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1975م.
3. النووي، محيي الدين يحيى: المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
4. الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 1985م.
5. عزام، عبد العزيز محمد: فقه المعاملات، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة، 1998م.
6. السالوس، علي أحمد: الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح 1986م.
7. ابن عابدين، محمد أمين: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) مع تقريرات الرَّافعي: تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 1994م.
8. البهوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات، دار الكتب العلمية، 2005م.

9. الشربيني، الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 2000م.

10. وزارة الشئون والأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، مطبعة دار السلاسل، 1990م.

11. عليش، محمد: شرح منح الجليل على مختصر الخليل، دار الكتب العلمية، 2003م.

12. ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الفكر العربي، 1998م.
